
 واشــنطن – أعـــرب رئيـــس الـــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بينيت عن استعداده 
لخـــوض عمليـــة عســـكرية جديـــدة ضد 
قطاع غزة حتى لو أدى ذلك إلى ســـقوط 

حكومته الائتلافية.
وقـــال بينيت الذي يـــؤدي زيارة إلى 
الولايات المتحـــدة إن ”الحصار على غزة 
سيستمر طالما استمرت حركة حماس في 
تسليح نفســـها وإطلاق الصواريخ على 

إسرائيل“.
وأضاف أنه ســـيكون على اســـتعداد 
لخوض حـــرب أخرى مع حمـــاس حتى 
لـــو أفقده ذلك دعم النواب العرب الأربعة 

الذين يبقيه دعمهم في السلطة.
وكان نـــواب مـــن القائمـــة العربيـــة 
الموحدة برئاســـة النائب منصور عباس 
هددوا بوقف دعم الحكومة في حال شنت 

حرب جديدة على غزة.
علـــى  هجومـــا  إســـرائيل  وشـــنت 
قطاع غزة في العاشـــر من مايو الماضي 
اســـتمر أحد عشـــر يوما، أسفر عن مقتل 
260 فلســـطينيا وإصابة آلاف، فيما ردت 
الفصائـــل الفلســـطينية بإطـــلاق المئات 
من الصواريـــخ على المـــدن والتجمعات 
الإسرائيلية نجم عنها مقتل 13 إسرائيليا 

وإصابة مئات أخرين. 
وتعهـــد بينيـــت بألا تقـــوم الحكومة 
فلســـطينية،  أراض  بضـــم  برئاســـته 
لكنه اســـتبعد توقيـــع اتفاق ســـلام مع 
الفلســـطينيين أو قيام دولة فلســـطينية 
في عهده. إلا أنه أشار إلى أنه سيواصل 

”النمو الطبيعي“ لتوســـيع المستوطنات 
في الضفة الغربيـــة، واعتبر أن “القدس 
عاصمة إسرائيل، إنها ليست عاصمة أي 

شعب آخر“.
ومن المقرر أن يلتقي بينيت في البيت 
الأبيـــض بالرئيس الأميركـــي جو بايدن 
الخميـــس، للمرة الأولى منـــذ تولي مهام 
منصبـــه رئيســـا لحكومة إســـرائيل في 

الثالث عشر من يونيو الماضي.

البـــث  هيئـــة  أفـــادت  والاثنـــين 
بأن ”اعتقادا يسود  الإســـرائيلية ”مكان“ 
فـــي الدوائـــر الأمنية بـــأن زعيـــم حركة 
حمـــاس بقطـــاع غـــزة يحيى الســـنوار 
على اســـتعداد لخوض جولـــة أخرى من 

المواجهة المسلحة مع إسرائيل“.
وأشـــارت إلى أن ”ســـبب ذلـــك يعود 
إلـــى تراجع التأييـــد للحركة في صفوف 
الأهالي في القطـــاع، الذين يعانون أزمة 

اقتصادية خانقة“.
الفصائـــل  انطلقـــت  والســـبت 
الفلســـطينية في قطاع غزة في سلســـلة 
من الفعاليـــات على الحدود مع تل أبيب، 
أثـــارت مخاوف من موجة تصعيد تنتهي 

بمواجهات جديدة.
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 درعا (ســوريا) – خرجـــت دفعة أولى 
مـــن المقاتلين الســـوريين المعارضين من 
درعـــا مســـاء الثلاثـــاء في إطـــار هدنة 
مفاجئـــة تم التوصـــل إليهـــا بوســـاطة 
روســـية ترمـــي إلـــى وضع حـــد لأعنف 
معارك شـــهدتها المنطقة منذ ســـنوات، 
إلا أنـــه ســـريعا ما تم خرقهـــا مع تجدد 

الاشتباكات في المحافظة.
وشـــهدت مدينة درعا البلد الأربعاء 
تطورات ســـريعة، بدأت بهدنة وانتهت 
بتصعيد عســـكري جديد أسفر عن مقتل 
مدني وجرح آخرين، بعد أن عادت قوات 
النظـــام الســـوري لاســـتهداف الأحياء 
الســـكنية في المدينة المحاصرة بقذائف 

الهاون.

ويرى مراقبون أن فشل تهجير مطلوبين 
للنظام الســــوري في إنهاء التصعيد يعيد 

اتفاق درعا إلى المربع الأول.
وشـــهدت مدينة درعا خلال الأسابيع 
الماضيـــة تصعيدا عســـكريا بـــين قوات 
النظام ومجموعات مســـلحة محلية، بعد 
ثلاث ســـنوات من الهدوء جراء تســـوية 
اســـتثنائية رعتهـــا روســـيا. وتفاقمـــت 
الأوضاع الإنســـانية مـــع حصار فرضته 
قوات النظام على درعا البلد، أي الأحياء 
الجنوبيـــة فـــي المدينـــة حيـــث مقاتلون 
معارضـــون وافقـــوا على التســـوية مع 

قوات النظام.
وأفـــاد المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنسان بأن ”الدفعة الأولى من المسلحين 

الرافضين للتســـوية مع قوات النظام“ قد 
غادرت درعا، موضحا أن ”عددهم عشـــرة 

أشخاص“.
وبموجـــب اتفـــاق تم التوصـــل إليه 
للمقاتلـــين  ســـمح  موســـكو،  برعايـــة 
المعارضـــين بالبقـــاء فـــي المنطقـــة، وقد 
التحق قسم منهم بالجيش فيما بقي قسم 

آخر مسيطرا على أنحاء فيها.
وينص الاتفاق على إجلاء المطلوبين، 
ويدعـــو المقاتلـــين المعارضـــين الراغبين 

بالبقاء في درعا إلى إلقاء السلاح.
ودفع التصعيد العســـكري بين قوات 
النظـــام ومقاتلـــين معارضين فـــي مدينة 
درعا في جنوب ســـوريا أكثر من 38 ألف 
شـــخص إلى النزوح خلال شهر تقريبا، 
وفـــق ما أعلنـــت الأمم المتحـــدة الثلاثاء، 

فيما لا تزال المفاوضات متعثرة.
الشـــؤون  تنســـيق  مكتب  وأحصـــى 
الإنســـانية التابع للأمم المتحدة في بيان 
نـــزوح 38.600 شـــخص إلـــى مدينة درعا 

ومحيطها، فرّ معظمهم من درعا البلد.
ويتوزع النازحون، وفق المصدر ذاته، 
بين نحـــو 15 ألف امـــرأة وأكثر من 3200 
رجل ومن كبار السن، إضافة الى أكثر من 

20.400 طفل.
وزادت الأوضاع الإنسانية سوءا مع 
اســـتمرار مناوشات واشتباكات متقطعة 
وتبـــادل القصف، إلى جانب إحكام قوات 
النظام تدريجيا الخناق على درعا البلد، 
فيما لم تســـفر الاجتماعـــات المتكررة عن 
التوصل لاتفاق فـــي المدينة التي اندلعت 
منها شـــرارة الاحتجاجات الشعبية ضد 

النظام عام 2011.
وحذّرت الأمم المتحدة من وضع حرج 
في الأحياء التي تشهد تصعيدا عسكريا، 
منبهة إلى أن إمكان الوصول إلى الســـلع 
والخدمـــات الأساســـية، بمـــا فـــي ذلـــك 

الطعام والكهرباء بـــات ”صعبا للغاية“.
وتقيد قـــوات النظام دخول البضائع إلى 
درعا البلد، حيـــث يقيم نحو أربعين ألف 
شـــخص ”يعيشـــون الحصار الذي أفقد 
العائلات المؤونـــة، إضافة إلى نقص في 
الخدمـــات الطبية وانقطاع مياه الشـــرب 

والكهرباء والإنترنت“.

وفـــي مداخلـــة خلال جلســـة لمجلس 
الأمـــن الدولـــي شـــدد المبعـــوث الخاص 
للأمم المتحدة إلى ســـوريا غير بيدرسون 
الثلاثـــاء علـــى حاجـــة البـــلاد الملحـــة 

للمساعدات الإنسانية.
وقال بيدرســـون ”نجـــدد دعوتنا كل 
الأطـــراف إلى وضع حـــد نهائي للعنف“، 
المســـاعدات  دخـــول  بإتاحـــة  مطالبـــا 
الإنســـانية ”فورا وبشـــكل آمن ومن دون 
عراقيـــل إلـــى كل المناطـــق المتضررة بما 

فيها درعا البلد“.
ومحافظـــة درعا هي المنطقة الوحيدة 
التـــي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل 
المعارضـــة بعد اســـتعادة قـــوات النظام 
الســـيطرة عليهـــا فـــي يوليـــو 2018، إذ 
وضع اتفاق تســـوية رعته موســـكو حدا 
وجـــود  وأبقـــى  العســـكرية  للعمليـــات 
مقاتلـــين معارضـــين احتفظوا بأســـلحة 
خفيفة، فيما لم تنتشـــر قوات النظام في 

كل أنحاء المحافظة.

إسرائيل مستعدة 

لخوض عملية عسكرية 

جديدة في غزة

تصعيد ثم هدنة فتصعيد   

تتبع العجارمة: حزم أردني أم تسوية سريعة أسوة بقضية الفتنة

هدنة مفاجئة في درعا تنتهي بتصعيد جديد

النائب العام يصادق على قرار الظن في قضية إثارة عصيان مسلح

 عمــان – عادت قضيـــة النائب الأردني 
المفصـــول المتهم أســـامة العجارمة بتهمة 
اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مســـلح 
ضد الســـلطات القائمة من جديد لتتصدر 
المشهد، بعد مصادقة النائب العام الأربعاء 
علـــى التهم الخطيرة الموجهـــة إليه وعلى 
رأســـها تهديد حياة العاهـــل الأردني الملك 

عبدالله الثاني.
وبينما يـــرى مراقبون حزمـــا من قبل 
الســـلطات الأردنيـــة في تتبع ومحاســـبة 
”الجاني“ وعـــدم الدخول فـــي الاعتبارات 
إن  الآخـــر  البعـــض  يقـــول  العشـــائرية، 
الاســـتعجال في بدء المحاكمة يؤشـــر على 
تســـوية ســـريعة للملف على شاكلة قضية 

الأمير حمزة أو ما يعرف بقضية الفتنة.
وســـارعت الأســـرة المالكة إلـــى لملمة 
قضية الأمير حمـــزة بإصدار حكم قضائي 
مســـتعجل علـــى كل مـــن رئيـــس الديوان 
الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف 
عبدالرحمـــن حســـن بـــن زيد أحـــد أفراد 
العائلة المالكة، بتهمتي ”جناية التحريض 
علـــى مناهضـــة نظـــام الحكم السياســـي 
و“جنايـــة القيام بأعمال  القائـــم بالمملكة“ 
من شـــأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه 

للخطر وإحداث الفتنة“.

وفي الثاني عشـــر مـــن يوليو الماضي 
قضـــت محكمة أردنيـــة بســـجن المتهمين 
بالســـجن 15 عاما؛ لإدانتهما بـ“التحريض 
علـــى مناهضـــة نظـــام الحكم السياســـي 
القائم بالمملكة“ و“القيام بأعمال من شأنها 
تعريـــض ســـلامة المجتمع وأمنـــه للخطر 

وإحداث الفتنة“ وتبرئة الأمير الحمزة .
وأشـــارت مصادر سياسية أردنية إلى 
أن الاستعجال في الحكم في قضية الفتنة 
التي هزت المملكة يمهد لتســـوية ســـريعة 
تتمحـــور حـــول عفـــو ملكي مرتقـــب على 

المتهمين.

وينتمـــي النائب أســـامة إلى عشـــيرة 
العجارمة، إحدى أكبر العشائر في الأردن، 
وهو نائب مســـتقل من مواليـــد عام 1981، 
خدم فـــي القوات المســـلحة وخـــرج منها 

برتبة رائد.
وتتمتع العشائر في الأردن بنفوذ كبير 
في الحياة السياســـية نظرا لدورها المؤثر 
في الانتخابات، فيما أحدثت قضية أسامة 
العجارمـــة، الـــذي جمّـــد مجلـــس النواب 
عضويته، تداعيات على مســـتوى العلاقة 

بين المكون العشائري والدولة.
الأردنيـــة  القيـــادة  أزمـــة  وانطلقـــت 
والعشـــائر مع وضع ولي العهد الســـابق 
الأميـــر حمـــزة، الأخ غير الشـــقيق للملك، 
تحت الإقامة الجبرية بعد اتهامه بمحاولة 
زعزعـــة اســـتقرار البلاد. ويتمتـــع الأمير 
حمزة بشعبية كبيرة لدى زعماء العشائر.

ويشير متابعون إلى أن قضية النائب 
العجارمـــة زادت من منســـوب التوتر بين 
القيادة الأردنية والعشائر المتوترة. وبناء 
على ذلك لا يســـتبعد هؤلاء تسوية سريعة 
لقضيـــة النائب تجنبـــا لاحتقان اجتماعي 
وتصعيد شعبي تشكلت ملامحه مع قضية 

الفتنة وقد يتصاعد مع قضية العجارمة.
وفـــي وقت تتهـــم فيه أوســـاط أردنية 
باســـتغلال  العجارمة  المفصـــول  النائـــب 
العشائرية والقبلية كورقة ضغط للمطالبة 
بإصلاحات سياســـية، لا تبدو العلاقة بين 
القيـــادة الأردنية والعشـــائر في أحســـن 

حالاتها.
وظلـــت العلاقة بـــين النظـــام الأردني 
والعشائر طوال ســـنوات إيجابية وقوية، 
بموجب عقد اجتماعي، لكن منذ ســـنوات 
تشـــكو العشـــائر الأردنيـــة مـــن الإقصاء 
ومحاولات إبعادها عن مراكز صنع القرار.
وانخرطت العديد من العشائر الأردنية 
منذ ســـنوات في تحـــركات مطلبية تهدف 
إلى الإصلاح السياسي وإخراج البلاد من 

حال التردي الاقتصادي.
وفـــي الحـــادي والعشـــرين مـــن مايو 
الماضي انقطع التيار الكهربائي بشكل تام 
في عموم الأردن، وأبلغت شـــركات توزيع 
الطاقة أن ســـبب ذلك عطل في شبكة النقل 

التابعة لشركة الكهرباء الحكومية.
وآنـــذاك، قـــال العجارمـــة إن انقطاع 
التيـــار الكهربائـــي كان ”متعمـــدا“، لمنـــع 
مسيرات تضامنية للعشـــائر مع فلسطين 

في ظل العدوان الإسرائيلي الأخير، بينما 
طالبه زملاؤه بإثبات صحة ما يقوله.

النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  واعتبـــر 
عبدالمنعـــم العـــودات خـــلال الجلســـة أن 
”حديث العجارمة يخالف النظام الداخلي؛ 

لأنـــه خارج عـــن مضمون الجلســـة“. ليرد 
العجارمـــة على ذلـــك بعد أن غـــادر مكانه 
قائـــلا ”طـــز (تبّـــا) بمجلس النـــواب وطز 
بالنظام الداخلـــي“، وفق مقطع مصور تم 

تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب انتهاء الجلسة، اعتذر العجارمة 
في مكتـــب رئيس المجلس عما بدر منه، إلا 
أن زمـــلاء لـــه وقعوا مذكـــرة لتحويله إلى 
لجنـــة تأديبية، لتصل الأزمـــة إلى تجميد 

عضويته ثم فصله.

وفي الوقت ذاته، انتشر فيديو مسجل 
للعجارمـــة أثنـــاء وجـــوده بـــين جمع من 
أقاربه، توعد خلاله بمهاجمة عاهل البلاد، 
حيث قال ”لو كنت أمتلك مسدسا.. سأقبل 

جبينه برصاصة“.

يواجه النائب الأردني المفصول أســــــامة العجارمة قضية عصيان مسلح أمام 
محكمة أمن الدولة، بعد أن صــــــادق النائب العام على التهمة الخطيرة ضدّه. 
وفي بلد تتمتع فيه العشائر بنفوذ كبير قد تكون لنتائج المحاكمة تداعيات على 

مستوى العلاقة بين المكون العشائري والدولة.

محاكمة تنذر باحتقان عشائري 

لائحة الاتهام تشمل تهديد 

حياة الملك وتصنيع مواد 

ملتهبة بقصد استخدامها 

للقيام بأعمال إرهابية وتهم 

أخرى

فشل تهجير مطلوبين من

قبل النظام السوري في 

درعا البلد في إنهاء التصعيد 

في المدينة، يعيد اتفاق 

درعا إلى المربع الأول

الحصار سيستمر 

طالما استمرت حماس 

في تسليح نفسها

نفتالي بينيت

 عمــان – رفض مجلس النواب الأردني 
الأربعــــاء، أن تزيــــد نســــبة النســــاء في 
مجالــــس المحافظات عن 25 فــــي المئة، 
مــــا أثــــار جدلا في ظــــل الدعــــوات لإلغاء 
نظــــام ”الكوتا“ الذي يقول معارضوه إنه 
تمييزي في ظل مطالبات المرأة الأردنية 
بالمساواة مع الرجل في الأمور كافة من 

حقوق وواجبات.
وطالبت ناشــــطات أردنيات بضرورة 
إيجــــاد قانــــون انتخــــاب عصــــري يُلبي 
فــــي  المشــــاركة  ويعــــزز  الطموحــــات، 
الانتخابات، ترشــــحًا وانتخابًا، ويضمن 

إعطــــاء مقاعــــد مخصصــــة للمــــرأة على 
مستوى الدوائر الانتخابية.

كمــــا طالبن بإيجاد دوائــــر انتخابية 
تُعطي وزنا انتخابيا عادلا للمترشــــحين 
والمترشــــحات، قائــــلات إن ذلــــك أولــــى 

خطوات الإصلاح السياسي المنشود.
وانتقدت الناشطات قانون الانتخاب 
الحالــــي، الذي بحســــبهن لم يُســــهم في 
زيادة نســــبة تمثيل النساء المترشحات 
في البرلمــــان، ولم يؤطر اجتماعيًا فرص 
الفوز لهن بـ“كوتــــا“، وهو ما تأكد فعليًا 

في انتخابات 2020.

وتقول الأمينة العامة للجنة الوطنية 
الأردنية لشؤون المرأة، سلمى النمس إن 
”الإصـــلاح يجب أن يشـــمل المؤسســـات 
كافة، بهدف إعـــادة تصميم برامج تُحقق 
صناعة قيادات حقيقية“، مضيفة ”ما نزال 
نأمل بقانون انتخاب، يُلبي الطموحات“.

وجددت النمس إعادة طرح المطالب، 
التي قُدمت قبل صـــدور قانون الانتخاب 
إعطـــاء مقاعـــد مخصصـــة للمـــرأة على 
مســـتوى الدائـــرة الانتخابيـــة، ونســـب 
تنافس عادلة ودوائر انتخابية تُعطي وزن 
انتخاب عادل للمترشحين والمترشحات.

وتراجعت نســـبة تمثيـــل المرأة في 
مجلـــس النواب الـتاســـع عشـــر الذي تم 
انتخابه في 2020 بنسبة وصلت إلى 11.5 
في المئة مكتفية بمقاعد الكوتا النسائية 
التـــي بلغـــت 15 مقعداً، بعـــد أن كانت قد 
حصلت على 20 مقعداً في مجلس النواب 

السابق.
ويرى مراقبـــون أن النظام الانتخابي 
علـــى الرغم مـــن تضمينه نســـبة حضور 
للمرأة حســـب نظام الكوتا إلا أنها نسبة 
لـــم تنســـجم مـــع دور المرأة السياســـي 

والاجتماعي والثقافي في المملكة.

الكوتا النسائية في مجالس المحافظات تثير جدلا في الأردن


